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  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  الدورة السادسة والأربعون

  ٢٠١١مايو / أيار٢٠-٢جنيف، 

 ١٦دول الأطراف بموجـب المـادتين       النظر في التقارير المقدمة من ال         
   من العهد١٧و

  الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    

  اليمن    
نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الـدوري             -١

الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة      الثاني المقدم من اليمن بشأن تنفيذ العهد الدولي         
 ٢٠١١مايو / أيار١٠ و٩ المعقودة في ١٤ و١٣ و١٢ في جلساتها (E/C.12/YEM/2)والثقافية 

(E/C.12/2011/SR.12-14)،     ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٢٠ المعقودة في    ٢٩ واعتمدت في جلستها 
  .الملاحظات الختامية التالية

  مقدمة  -ألف   
لتقرير الدوري الثاني لليمن، كما ترحب بالردود الخطية على         ترحب اللجنة بتقديم ا     -٢

وبينما تنوّه اللجنة بما ورد في التقرير وفي الردود الخطية من . قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة  
معلومات هامة بشأن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للامتثال للالتزامات التي تقع على             

إنها تلاحظ مع الأسف أن التقرير لم يكن كاملاً من حيث تغطيتـه             عاتقها بموجب العهد، ف   
لجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، وأن ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل لم تكن       

وتشدد اللجنة على أهمية أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبـل             . ردوداً منهجية 
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على أساس سنوي بشأن جميع الحقوق المشمولة بالعهد، على         بيانات إحصائية مقارنة تُجمّع     
الأرياف، مع إيلاء /أن تكون هذه البيانات مُصنّفة بحسب الجنس والسن ومحل الإقامة في المدن

  .اهتمام خاص لشرائح المجتمع المحرومة والمُهمّشة
بنّـاء مـع   وتلاحظ اللجنة مع التقدير المستوى الرفيع لوفد الدولة الطرف وتعاونه ال    -٣

وتلاحظ اللجنة بقلـق    . اللجنة في وقت تشهد فيه الدولة الطرف صراعاً سياسياً واجتماعياً         
وأسف بالغين ما تلقته من تقارير خلال حوارها مع الدولة الطرف بشأن استخدام القوة ضد               
المشاركين في الاحتجاجات، بمن فيهم المدرسون، الذين كانوا يطالبون بإعمـال حقـوقهم             

ادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً تاماً، مما أفضى إلى خسائر في الأرواح وسقوط عدد             الاقتص
 السعي لإيجاد حلول عن طريق الحـوار        علىوتحث اللجنة الدولة الطرف     . كبير من الجرحى  

  .والمشاركة، وضمان احترام حقوق جميع المحتجين في التعبير عن شواغلهم تعبيراً سلمياً
ة بما تُعانيه الدولة الطرف من نقص شديد في الموارد يزداد تأثيره حـدّة              وتسلّم اللجن   -٤

وعلى ضوء ذلك، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف       . من جرّاء تفشي الفساد على نطاق واسع      
وتشدد اللجنة  . بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف    ) ١٩٩٠(٣إلى تعليق اللجنة العام رقم      

 المستويات الدنيا الأساسية لكل حق      بلوغ أن تكفل على الأقل      على أنه ينبغي للدولة الطرف    
 فيها الموارد المتاحة في البلـد      وتشدد اللجنة على أنه حتى في الحالات التي تكون        . من الحقوق 

غير كافية على نحو بيّن، تظل الدولة الطرف مُلزمة بأن تسعى جاهدة لضمان التمتع علـى                
وفي هـذا  . نل منها التعاون والمساعدة الدوليا  ، بوسائ أوسع نطاق ممكن بالحقوق ذات الصلة     

السياق، تشدد اللجنة على أهمية التنفيذ والمتابعة العاجلين والفعّالين لهذه الملاحظات الختامية            
  .كما ترد أدناه

  الجوانب الإيجابية  -باء   
عمـال   تعزيز إ  من أجل تُلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف            -٥

  :وترحب اللجنة، بصفة خاصة، بما يلي. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  ؛٢٠٠٨اعتماد قانون مكافحة العنف المترلي في عام   )أ(  
الجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف بهدف التحـصين والقـضاء علـى        )ب(  

  الأمراض المتوطنة والمعدية؛
 تحسين إتاحة الالتحاق بالمدارس، بما في       ية إلى  الرام مبادرات الدولة الطرف    )ج(  

  ذلك لأطفال المجموعات المحرومة والمهمّشة؛
العدد الكبير من المشاريع الرامية إلى معالجة جوانب القـصور في إعمـال               )د(  

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطوير التعاون في هذا الـصدد مـع الـشركاء              
  .الدوليين والثنائيين
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
     تلاحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف لم تُنشئ بعد مؤسـسة وطنيـة مـستقلة                -٦

  .لحقوق الإنسان
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنـسان              

والثقافية وتمتثـل لمبـادئ     تُسند إليها ولاية تشمل أيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية         
  .باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

      ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء مظاهر التمييز المنتشرة على نطاق واسـع في الـيمن                -٧
ضد المحرومين والمُهمّشين، أفراداً وجماعات، وبخاصة النساء، وهي مظاهر كثيراً مـا تتـسم              

  .طابع هيكليب
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد قوانين شاملة لمكافحة التمييز تشمل جميع              

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاسترشاد في جهودها   . شرائح المجتمع المحرومة والمُهمّشة   
بشأن عدم التمييز في مجال الحقوق الاقتصادية     ) ٢٠٠٩(٢٠هذه بتعليق اللجنة العام رقم      

  .جتماعية والثقافيةوالا
لا يزالون يُعانون من تهميش وتمييز اجتمـاعيين        " الأخدام"ن  لأوتشعر اللجنة بالقلق      -٨

    واقتصاديين، وبخاصة فيما يتعلق بالاستفادة من فرص العمل، وشـروط العمـل، وعمـل              
 الأطفال على نطاق واسع، والمستويات المرتفعة جداً لمعدلات التسرب من المدارس، وعـدم            

 فـضلاً عـن إمـدادات       الصرف الصحي كفاية مرافق الإسكان وإمدادات المياه وخدمات       
  ).٢المادة (الكهرباء 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مكافحة التمييز والتهميش الاجتماعيين اللـذين             
، بوسائل منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة بما يتوافق مع تعليق اللجنـة             "الأخدام"يُعانيهما  

 بشأن عدم التمييز في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،            ٢٠م رقم   العا
واعتماد خطة عمل وطنية تُوضع لهذه الغاية بمشاركة الأخدام وتُزود بآلية رصد وتنفيـذ              

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تركز التدابير المُزمع اتخاذها        . فعّالة وشفّافة وقائمة على المشاركة    
ستفادة من فرص العمل، وكفالة شروط عمل لائقة، والتحـاق الأطفـال            على إتاحة الا  

بالمؤسسات التعليمية ومنع التسرب من المدارس، وإتاحة الحصول على خدمات الرعايـة            
الطبية، وخفض معدل وفيات الأطفال، فضلاً عن إتاحة إمكانيات الاستفادة من السكن            

  .رف الصحيالصاللائق وإمدادات المياه والكهرباء وخدمات 
وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء المستوى المتدني جداً لتمثيل المرأة في عمليات صنع              -٩

القرار في جميع المجالات، بما في ذلك في البرلمان والحكومة وجهاز القـضاء والإدارة العامـة                
  ).٣المادة (والسلك الدبلوماسي والمجال الأكاديمي 
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 اعتماد قانون شامل للمساواة بـين الجنـسين         تحث اللجنة الدولة الطرف على      
واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك اعتماد نظام حصص، لتعزيز تمثيل المرأة في مناصب 

  .صنع القرار في جميع المجالات
وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن المرأة لا تزال تحتاج للحصول على إذن من أحد الذكور   -١٠

  ).٣المادة (القطاع العام  في تعملمن أقاربها لكي 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما هو مناسب من التدابير التـشريعية أو                

غير ذلك من التدابير لإلغاء اشتراط حصول المرأة على إذن من أحد الذكور من أقاربهـا                
  .لكي تعمل في القطاع العام

الدولة الطـرف، وبخاصـة في      وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مستوى البطالة المرتفع في           -١١
صفوف النساء في المناطق الريفية والنائية وكذلك الشباب، فضلاً عن التمييز ضد العاملين في              

  ).٦المادة (القطاع العام والعسكريين في جنوب الدولة الطرف 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات، بما في ذلك في إطار استراتيجية               

لتي وضعتها الدولة الطرف للحد من البطالة، وبخاصة في صفوف أشـد            العمالة الوطنية ا  
المجموعات مُعاناة من الحرمان والتهميش، بمن فيهم النساء في المنـاطق الريفيـة             والأفراد  

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلـة          . والنائية وكذلك الشباب  
  .العام ضد الأشخاص المنتمين إلى جنوب اليمنوفعالة للقضاء على التمييز في القطاع 

وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار التمييز والتـهميش ضـد الأشـخاص ذوي                -١٢
  ).٦المادة (الإعاقة، وبخاصة فيما يتعلق بإتاحة فرص العمل للنساء والفتيات ذوات الإعاقة 

يز والوصـم   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات للقضاء على التمي           
باتخـاذ تـدابير عاجلـة      أيضاً  وتوصي اللجنة   . ضد ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة      

للتصدي للتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة فيما يتعلق بحصولهن علـى فـرص              
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إتاحة نسبة ملائمة مـن الوظـائف في              . العمل

  .لإعاقةالحكومة للأشخاص ذوي ا
وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن الدولة الطرف لم تُحدد بعد حداً أدنى للأجور علـى                 -١٣

  . المستوى الوطني
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُحدد حداً أدنى للأجور على المستوى الـوطني          

، بغية ضمان حياة     بمعدل التضخم   الأجور ربطيخضع لتعديلات منتظمة على أساس نظام       
  .للعاملين المتأثرين وأفراد أسرهمكريمة 
وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء الفوارق الكبيرة في الأجور التي تؤثر تأثيراً سلبياً                -١٤

  ).٧ المادة(على النساء بصفة خاصة 
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 أجور الرجال والنساء عن العمل      تساويتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل         
       النص الـصريح علـى الـضمانات ذات الـصلة في    ذي القيمة المتساوية، بوسائل منها   

  .قانون العمل
نه لا يمكن إنشاء اتحادات عمالية مستقلة خارج إطـار          لأوتعرب اللجنة عن قلقها       -١٥

العمالية المحلية الاتحاد العام لنقابات العمال في اليمن ولأن تنظيم الإضرابات من قبل الاتحادات  
كما تعرب اللجنـة عـن   . الاتحاد العام لنقابات العمال الحصول على إذن مسبق من      يتطلب

قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى اتخاذ إجراءات انتقامية من قبل أصحاب العمل في القطـاع                
الخاص ضد أعضاء النقابات العمالية، فضلاً عن تخلّف أغلبية أصحاب العمل بوجه عام عن              

  ).٨المادة (تسجيل العاملين لديهم 
 من  ٢٠٠٢لجنة الدولة الطرف بأن تُعدل قانون النقابات العمالية لعام          توصي ال   

اتحادات عمالية مستقلة وتمكين النقابات العمالية المحليـة مـن   وأجل إتاحة إنشاء نقابات     
الدعوة إلى الإضراب دون الحصول على إذن مسبق من هيئات النقابات العمالية الأعلى             

الطرف بأن تُعزز جهودها من أجل منـع قيـام          وتوصي اللجنة كذلك الدولة     . مستوى
أصحاب العمل في القطاع الخاص باتخاذ إجراءات انتقامية ضد أعضاء النقابات العمالية،            

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطـرف      . مثل نقلهم أو تخفيض رتبهم أو فصلهم من العمل        
ن الامتثال للوائح تسجيل العاملين لديهم بهدف ضما   ببأن تكفل قيام جميع أصحاب العمل       
  .الضمان الاجتماعي ونقابات العمال

وتلاحظ اللجنة بقلق أن مستويات الاستحقاقات من صندوق الرعاية الاجتماعيـة،              -١٦
وبخاصة مستويات المعاشات التقاعدية، لا تكفي لضمان التمتـع بمـستوى معيـشة لائـق               

ق أيضاً إزاء ما يُذكر عن إساءة       وتشعر اللجنة بقل  . للمستفيدين من هذا الصندوق وأفراد أسرهم     
  ).٩المادة (استخدام استحقاقات التأمين الاجتماعي من قبل مسؤولي الدولة أو زعماء القبائل 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعزز جهودها وتستخدم الموارد المتاحة لزيـادة              
ت المـساعدة    الميزانية لنظام الضمان الاجتماعي، بما في ذلك اسـتحقاقا         المخصصات من 

وتوصـي  . الاجتماعية، بغية ضمان تمتع المستفيدين من هذا النظام بمستوى معيشي لائق          
اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تُضاعف جهودها لمكافحة الفساد وإساءة استخدام أموال            

 المسؤولين ومقاضاةالدولة في مجال الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية،        
  .لكعن ذ
ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار ممارسة العنف المترلي، بما في ذلك التحرش                -١٧

الجنسي، ضد النساء والأطفال في الدولة الطرف، وإزاء ما يُذكر عـن صـعوبات تواجـه                
 الاعتـداءات الضحايا في تقديم الشكاوى والتماس جبر ما يلحق بهم من أضرار نتيجة لهذه              

  ).١٠المادة (
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 ٦توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدر فوراً قانون مكافحة العنف المترلي رقم               
 الجناة  ومقاضاة العنف المترلي والاغتصاب الزوجي،      أعمالبالتالي  أن تُجرّم    و ٢٠٠٨لعام  

وتوفير الحماية لضحايا العنف المترلي، بوسائل منها زيادة عـدد دور الإيـواء وتوسـيع               
ي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تبذل جهوداً مكثفـة لزيـادة            وتوص. شموليتها وطاقتها 

وعي أفراد الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة والأخصائيين الاجتماعيين والجمهور عمومـاً           
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تعزز قدراتها في مجـال           . بمشكلة العنف المترلي  

وفير معلومات مفصلة في هذا الخـصوص في        البحث وجمع البيانات بشأن العنف المترلي وت      
تقريرها الدوري المقبل، مشفوعة بمعلومات عن عدد الشكاوى المقدمة مـن الـضحايا،             

  .بحقهم والأحكام الصادرة  الجناةوسبل الانتصاف المتاحة، وحالات مقاضاة
  إطـار  ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ما تعانيه المرأة من عدم مساواة في               -١٨

القانون وفي الممارسة فيما يتعلق بالمسائل الزوجية والأسرية، بما في ذلك الزواج القـسري،              
والتمييز الشديد ضد النساء اللواتي يطلبن الطلاق، والمركز المتدني للمرأة فيما يتصل بـإرث              

  .الممتلكات الزوجية
يل القـانون    بتعـد  ،تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، على سبيل الأولوية          

 المـسائل  هـذه  المتصل بالمسائل الزوجية والأسرية بغية القضاء على التمييز ضد المرأة في       
وضمان توافق القانون مع المعايير ذات الصلة بحقوق الإنسان بموجب العهد وغيره مـن              

ضمان ) أ: (وبصفة خاصة، توصي اللجنة باتخاذ خطوات عاجلة بهدف       . وليةالصكوك الد 
 من قانون الأحـوال الشخـصية؛       ١٤تسجيل جميع الزيجات بما يتوافق مع أحكام المادة         

ضمان حق المرأة في الزواج دون موافقـة وصـي           )ج(رية؛ و سحظر الزيجات الق  ) ب(و
كفالة تساوي حقوق )  ه(الطلاق؛ وضمان تساوي حقوق المرأة في إجراءات   ) د(عليها؛ و 

  .المرأة بموجب قانون الإرث
 ١٩٩٢ لعام   ٢٠وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم             -١٩

، وهو التعديل الذي يضفي صبغة شـرعية        ١٩٩٩ الصادر في عام     ٢٤بموجب القانون رقم    
يزال نافذاً ولأن لجنـة      ي عليها، لا  على زواج الفتيات دون سن الخامسة عشرة بموافقة الوص        

 دون بدء سريان قـانونٍ      ٢٠١٠أكتوبر  /الشريعة التابعة للبرلمان قد حالت في تشرين الأول       
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تزايد عدد ضحايا        . معدلٍ يهدف إلى تحديد سن دنيا للزواج      

  ).١٠المادة (زيجات الأطفال 
اعتماد وتنفيذ القانون المتعلق بالـسن      ) أ: (يليتوصي اللجنة الدولة الطرف بما        

 سنة وفقاً للتوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية        ١٨ بالدنيا للزواج وتحديد هذه السن      
ضمان استفادة ضحايا زيجات الأطفال من سبل انتصاف فعالة وغير ذلك           ) ب(المعنية؛ و 

  .ثار السلبية لزيجات الأطفالالعمل على التوعية بالآ) ج(من أشكال الحماية الضرورية؛ و
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وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الممارسة الـضارة المتمثلـة في تـشويه                 -٢٠
  ). ١٠المادة (الأعضاء التناسلية للإناث في الدولة الطرف، وبخاصة في المناطق الساحلية والريفية 

٢١-    
يعاً يجرّم ممارسة تشويه    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد بصورة عاجلة تشر          

الأعضاء التناسلية للإناث ويكفل مقاضاة من يمارسون هذا الفعل أو يفرضون ممارسـته             
وتوصي اللجنة أيـضاً    .  بحقهم المناسبة كما يكفل إنزال العقوبة      ،على الفتيات أو النساء   

لى هـذه   الدولة الطرف بأن تُعزز جهودها في مجال التوعية والتثقيف بغية القضاء التام ع            
  .الممارسة والتصدي للحجج التي تستند إليها

وتلاحظ اللجنة بقلق أن العقاب البدني للأطفال يمكـن أن يُمـارس كعقوبـة في                 -٢٢
 ويُستخدم على نطاق واسع في المترل وفي مراكـز          اً مشروع  عملاً ويُعتبرالإجراءات الجنائية   

  ).١٠المادة (الرعاية البديلة كأسلوب تأديبي 
لجنة الدولة الطرف بأن تعتمد بصورة عاجلة تشريعاً يحظـر صـراحة            توصي ال   

ممارسة العقاب البدني للأطفال في جميع البيئات، بما في ذلك كعقوبة في الإجراءات الجنائية              
  .وكذلك في المترل وفي مراكز الرعاية البديلة

 ـ       عدم وتشعر اللجنة بالقلق إزاء     -٢٣ انوني لعمـل    التطبيق والإنفاذ الفعالين للحظـر الق
  ).١٠المادة (الأطفال الذي يُفضي إلى استغلال الأطفال على نطاق واسع 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لإنفاذ حظر عمل الأطفـال،               
بوسائل منها توفير الموارد اللازمة للوحدة المعنية بعمل الأطفال التابعة لوزارة الـشؤون             

ي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن ترصد على نحو أكثر فعالية           وتوص. الاجتماعية والعمل 
سيما  حالات عمل الأطفال من أجل ضمان القضاء على هذا العمل بصورة تدريجية، ولا            

المتعلقة ) ١٩٩٩(١٨٢في سياق الأعمال الخطرة، وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
  .بأسوأ أشكال عمل الأطفال

 عن قلقها البالغ إزاء الاتّجار على نطاق واسع بالنساء والأطفال، بما            وتُعرب اللجنة   -٢٤
في ذلك الاتّجار بهم عن طريق نقلهم إلى بلدان مجاورة لأغراض استغلالهم الجنسي وغير ذلك               

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني معدل حالات الملاحقة القـضائية           . من أشكال الاستغلال  
  ).١٠المادة (النساء والأطفال لمرتكبي أعمال الاتجار ب

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعزز جهودها من أجل منع ومكافحـة الاتجـار                
بالنساء والأطفال، بما في ذلك في إطار تنفيذ الخطة الوطنية المنقّحة والمطوّرة لمكافحة الاتجار              

جلة التعديلات  وبصفة خاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد بصورة عا         . بالأطفال
المقترح إدخالها على قانون الجرائم والعقوبات، وأن تُسرع في مقاضـاة مـرتكبي جريمـة               
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وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تواصل تدعيم نظامها الخاص بإعادة تأهيل            . الاتجار
  .وإعادة إدماج ضحايا الاتجار، بما في ذلك إعادة تأهيل ضحايا الاستغلال الجنسي

شعر اللجنة بالقلق إزاء مستوى الفقر المرتفع جداً المتفشي في الدولـة الطـرف،              وت  -٢٥
  ).١١المادة  (ء والبيضاوشبوةسيما في محافظات عمران  ولا

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها من أجل مكافحة الفقر، مع إيلاء               
يهم الأطفال والأشـخاص    اهتمام خاص لأشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً، بمن ف        

ولهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمـد         . الذين يعيشون في المناطق الريفية    
خطة وطنية جديدة للتنمية ومكافحة الفقر مدعومة بآلية رصد وتنفيذ فعالـة وشـفافة              

  الصادر عن اللجنـة    البيانوتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى       . وقائمة على المشاركة  
  .بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 سوء التغذية في الدولة الطرف، وارتفاع معـدلات         حجموتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -٢٦
، فضلاً عن ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي للأسـر،           وتأخر النمو   ونقص الوزن  ،الهدر

وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن هذا الوضع قد تفـاقم مـن           . ةخصوصاً في المناطق الريفي   
كما تشعر اللجنة بالقلق لأن جزءاً غير متناسب من الأراضـي           . جرّاء ارتفاع أسعار الأغذية   

  ).١١المادة (الزراعية يُخصص لزراعة القات 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير فعالة وعاجلة لمكافحـة الجـوع               
سيما سوء تغذية الأطفال، وبأن تتخذ تدابير عاجلة للتعـويض عـن              التغذية، ولا  وسوء

التأثير السلبي لارتفاع أسعار الأغذية على ميزانيات الأسر، خصوصاً في حالة المحـرومين             
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاسترشاد في جهودهـا         . والمهمّشين من الأفراد والأسر   

  .بشأن الحق في الغذاء الكافي) ١٩٩٩(١٢م رقم تعليق اللجنة العابهذه 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص المتزايد في المياه، وعدم كفايـة وتكـافؤ فـرص                 -٢٧

سـيما في    الوصول إلى إمدادات المياه، ونقص المياه الصالحة للشرب في الدولة الطرف، ولا           
الجوفية المياه  اء نضوب احتياطيات موارد     وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إز    . المناطق الريفية والنائية  

وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن شبكة الصرف الصحي العامـة            . غير المتجددة 
تقتصر على المراكز الحضرية، وتلاحظ بقلق تفشي الأمراض المنقولة بواسطة المياه وما يترتب             

  ).١١المادة (على ذلك من وفيات في صفوف الأطفال 
اللجنة الدولة الطرف بأن تُضاعف جهودها من أجـل ضـمان تعمـيم             توصي    

الوصول إلى موارد إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، بما في ذلـك في المنـاطق               
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعزز جهودها، بوسـائل منـها            . الريفية والنائية 

 وتحسين إدارة النفايـات، وبخاصـة في        التعاون الدولي، لمعالجة مشكلة نقص موارد المياه،      
وتوجه .  المياه الجوفية غير المتجددة     موارد القطاع الزراعي، وترشيد استخدام احتياطيات    
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بشأن الحق في المياه،    ) ٢٠٠٢(١٥اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم          
  ).٢٠١٠(لصحي فضلاً عن البيان الصادر عن اللجنة بشأن الحق في خدمات الصرف ا

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر إمكانية الوصول، إلا بقدر محدود، إلى خدمات               -٢٨
الرعاية الصحية الأساسية وما يتصل بذلك من خدمات تنظيم الأسرة، خصوصاً في المنـاطق              

ت وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المستوى المرتفع جـداً لمعـدلات الوفيـا            . الريفية والنائية 
النفاسية ووفيات الأطفال في الدولة الطرف، وهو أمر يتصل بكون نسبة حـالات الـولادة               

  ).١٢المادة ( في المائة فقط ٣٦بإشراف موظفين طبيين مهرة تبلغ 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك مـن             

ضمان تعميم الحصول   ) أ: ( أجل ، من ٢٠١٥-٢٠١٠خلال استراتيجية الصحة الوطنية     
على رعاية صحية أساسية ميسورة التكلفة وعلى خدمات متخصصة في مجـال الـصحة              

زيادة حالات الولادة تحت إشراف موظفين طبيين مهرة وتوفير الرعايـة           ) ب(الإنجابية؛ و 
تمثيـل  زيادة ) ج(الصحية السابقة والتالية للولادة، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية؛ و     
  .المرأة في صفوف موظفي الرعاية الصحية، خصوصاً في مجال التمريض

وتلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم حدوث بعض التحسن، لا تزال معدلات الالتحـاق               -٢٩
كما تـشعر   . بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي منخفضة جداً، خصوصاً في حالة الفتيات         

سرب من المدارس وانخفاض معدلات الحضور وإتمـام        اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الت     
  ).١٤ و١٣المادتان (الدراسة في مدارس التعليم الابتدائي والثانوي 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات عاجلة لمعالجة مـشكلة تـدني               
معدلات الالتحاق بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي، والتـصدي للتفاوتـات بـين            

وبأن تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل معالجة المـشاكل المتـصلة بارتفـاع              الجنسين،  
وتوصي اللجنة بأن تشمل هذه الخطوات ضـمان        . معدلات التسرب من النظام المدرسي    

 بين الجنسين في صفوف المدرسـين،       الاختلالمراعاة الحضور الإلزامي، ومعالجة مشكلة      
 يكفي من الدعم المالي والتصدي للمواقف الأبوية        خصوصاً في المناطق الريفية، وتوفير ما     

  .والممارسات التقليدية المتمثلة في العمل المترلي
وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة              -٣٠

  ).١٤ و١٣المادتان (النساء والفتيات ذوات الإعاقة، فيما يتعلق بحصولهن على التعليم 
صي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير عاجلة لضمان توفير التعليم الشامل تو  

إضـافة إلى   (التدريب الإلزامي لجميع المدرسين     ) أ: (للأطفال ذوي الإعاقة، بوسائل منها    
وضع خطط للتعليم الفردي لجميع الطـلاب؛       ) ب(؛ و )المدرسين في مجال التعليم الخاص    

 المساعدة وتقديم الدعم في القاعات الدراسية، فضلاً عـن          توفير الأدوات التعليمية  ) ج(و
 إلى المدارس   عوائقإتاحة الوصول المادي دون أية      ) د(المواد التعليمية والمناهج الدراسية؛ و    
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إنفاذ ) ز(تخصيص ما يكفي من الموارد المالية؛ و) و(تدريس لغة الإشارة؛ و)  ه(ومرافقها؛ و
  .وم التعليم الجامعي في حالة الأشخاص ذوي الإعاقةالإعفاء بموجب القانون من دفع رس

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع معدل الأميـة في الدولـة الطـرف،         -٣١
  ).١٤ و١٣المادتان (وبخاصة في صفوف النساء والفتيات في المناطق الريفية 

الأمية توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل ما تبذله من جهود للقضاء على               
والحد من أسبابها، بوسائل منها العمل على نحو فعال على تنفيذ ورصد وتقييم وتمويـل                

 في تقريرها الـدوري     وأن تقدم استراتيجيتها المتعلقة بالقضاء على الأمية وتعليم الكبار،        
  . بعد أخرى عن النتائج المحققة سنةً معلوماتالمقبل
ية الاهتمام الذي توليه الدولة الطرف للالتزام       وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم كفا        -٣٢

الذي يقع على عاتقها بموجب العهد فيما يتعلق بالحقوق الثقافية، حسبما يتبين مـن خلـو                
التقرير من أية معلومات في هذا الصدد، فضلاً عن عدم تقديم ردود على قائمـة المـسائل                 

  ).١٥المادة ( من العهد ١٥المتصلة بالمادة 
ة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومـات            تطلب اللجن   

 من  ١٥مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لضمان التمتع بالحقوق المعترف بها في المادة             
.  من المحرومين والمهمّـشين أفـراداً وجماعـات        د، وبخاصة من قبل الأقليات وغيرها     العه

ع بيانات مبوبة بشأن التكوين الإثني للمجتمـع،        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُجمّ     
 مـن اعتمـاد تـدابير    لكي تتمكنوكذلك بشأن المحرومين والمهمّشين أفراداً وجماعات،    

  . من العهد تنفيذاً تاما١٥ًملموسة ومحددة الأهداف لتنفيذ المادة 
ول وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوك            -٣٣

  . الاختياري للعهد
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم نسخة محدّثة من وثيقتـها الأساسـية               -٣٤

الموحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق           
 الخامس الإنسان، وبخاصة تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، كما اعتمدها الاجتماع    

 ٢٠٠٦يونيـه   /المشترك بين لجان هيئات معاهـدات حقـوق الإنـسان في حزيـران            
(HRI/MC/2006/3).  

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطـاق               -٣٥
واسع على جميع مستويات المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة والجهاز القضائي            

المدني، وترجمة ونشر هذه الملاحظات قدر الإمكان وإبلاغ اللجنـة في           ومنظمات المجتمع   
وتشجع اللجنة أيـضاً    . التقرير الدوري المقبل بالخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات       

الدولة الطرف على إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها المنظمـات غـير               
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ني، في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبـل         الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المد     
  .تقديم تقريرها الدوري المقبل

 ٢٠١٣يونيـه   / حزيران ٣٠وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول           -٣٦
تقريرها الدوري الثالث الذي ينبغي أن يُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي وضعتها             

  .(E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨التي اعتُمدت في عام وقارير اللجنة فيما يتعلق بتقديم الت

        


